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الدورات التدريبية للعام الجامعي0لم/88 


وصلتها بقائون المناقصات العامة 


المستشار الدكتور ابراقيم معطقن مقارمة 


ئ# مستشار بمحكمة استكناف مصر»وبادارة الفتوى والتشريع الكويبت سايقا »وحالبا بمكتب الصالح 
وجراهام وجيمس ٠‏ 


بملنيم 


موضوع هذه المحاضشرة يكشف عله علوائها فهو يتثاول بصفة رئهيسهية طبيعة الاوامر 
التغبيرية . ومن شم صلتها يقائون المئاقصات العامة وهو موضوع هدعونًا الى أن شير بادىيء ذي بدء 
الى أهميته في مجال تَنْمْيدْ عقود مقاولات الانشاء عامة كائت أو خاصة . ومصدر هذه الاهمية افشراشس هذا 
الموشوع مساحة كبيرة من المتارّعات التي تثناول تنفيذ مقاولات الانشاء سواء فى أثثاء تَدْمَيدْها أو بعد 
تنئذها . ومطالعة سريعة ليعض هذه المتازعات تكشف عن مصداقية هذه المقولة ٠.‏ فى متارّعة دارت 
حول ميلع -/0٠٠*ر0١٠4‏ د.ك بلغت قيمة الاوامر التغههرية فيها -/٠0٠*ر١٠7‏ د.ك أي بنسبة [670) 


التغييرية . ظ ظ 


وإذا كائت هذه هي أهمية الموشوع الذى نحاضر فبيه . فمن ناحية الحرى يطرح هذا الموضوع 
أكثر من سوال مئها ما يتعلق بالمصطلح الذى يإجرى التعامل معه وهو الاوامر التغيبيرية . ومنها ما 
يتصل بالطبيعة التائوئية لهذه الاوامر والاثار القائوئيية المترتبة عليها وأخيرا حدود صلتها بقائون 
المئاقصات العامة وهو ما يدعونًا الى القاء نلرة عاجلة على هبكل قائون المتاقصات العامة لدى 
موطعها فيه . وكذا على القوائين التي تتثاول المثاقصات لبعض المؤسسات العامة وشخص منها مؤسسة 
الموانيء التي تتمتع بقائون خاص لعقودما . وجميع ذلك يتم فيما هلي : 


أولا: تمهبيد: التعريف بالمصطلح: 


مصطلح الاوامر التغيهرية مصطلح لا تختص به عقود المثئاقصات العامة بل بهرد 
ني عتود الانئشاء العامة أو الخْاصّعة . وهو كما يكشف عنه تركيبه اللغوى سواء في ذلك 
باللئة العربعة أو باللغة الائجليرية ‏ 8170675 (37138100| وهو يمترص عقد تحددث به 
الاعبيال الاساسقة . وأن ترد الاوامر التغييرية على هذه الاعمال زيادة أو ثقصا بالمغايرة 
للتاعدة الرئعسية والاصولية ان العقد شريعة المتعاقدين اذ الاصل فيها أيصًا أنها اتثماق 
بيبن طرفي العقد أي مصدرها أيِسًا هو العقد شريعة المتعاقديئن ٠.‏ ودون ان تصادر على 
المطلوب يُكتمي في هذا الموضع بهذه الاشارة . ونقول في تعريف الاوامر التغييرية . أنها 
حق رب العمل في تعدييل موضوع عقد مقاولة انشاء بالرْهادة أو بالثقص وفي حدود جوهر هذا 
الموشوع كزيادة مساحة اليئاء السكذي الذى تم التعاقد على انشائه أو اضافة ملحق له أو 
عدم ذلك وكذلك يعد أمرا تغييريا أطافة طولا جديدا لطريق يجري انشائه أو مما هو من 
ببنتل ناه . , 


كامها : 


ويجرىي صهاغة شرط الاوامر التغييرية في عقود الانشاء باكشر من عبارة ولكن 
تشهر الى صياغته فى عقود ال( 115)51016ع2665 5تره زمعوم] كعك ع1ممم1غممعمغم1 مم اغوعملم ع ) 


حيث يجرى النص عليه بالعبارات الثالية: 
1 0/84 للمهندس ان يحدث أي معدلات في شكل أو نوعية أو كمية الاعمال أو أى جزْء 


منها يرأء صر ورنيا قييا أل للمهدد س السلطةه أن يأمر المقاول أن يعمل 
وعليه أن ينعد أيا مما يلى : 


. أن يريد أو ينص في كمبية أى عمل يشيله العقد‎ (١ 

ني فى يعققد ايا عن قل علد الاساق . 

8 فك يقير يه فى كيعيه ارو آياحخ فك التفيان . 

د( أن ييعهير في مستوى تخطيط مواقع أو أيعاد أى ضرر من هذه 
الأقبال ء 

ه) أن يتمذ أى عمل أغافي لارْما أو صروريا لانجارٌ الاعمال ولا تود 


هذه التعديلاث بأى حال الى ابطال العقد أو فسحْه ائْما يجب أن 
تَوخْدٌ نثيجة هذه الاصال يعين الاغتبار غشد تقدي قزيبية اتاد 


وفى صوء ما تقدم تسناول الملييئعة القانونية لهذه الاوامر وذلك فهما 


اشيثا أن تضريف هلله الاياس آلىن آثيا وان الات ايتكتك سين الاسنة 
الاصولية ان العقد شريعة المتعاقدين وهي قاعدة تقتطي أن هِلترّم طرفاه باحكامه . إلا 
انها من ناحية أخرى فمصدرها ذأت القاعدة اذ يتم الاتماق ليها في عقود الائشاء بالنص 
على النحو المتقدم على حق رب العمل في اجراء تعديل في موضوع العقد بالرّيادة أو النقص 
وقتا للاحكام الذي يتشمئها العقد . ش 


ويكشف هذا التعريف عن الطبيعة القائوئية لهذه الاوامر وعن عناصرها القانونية وهي التي 
يبكن أن نلخصها فيما يلي : 


”5 أن مصدرها العقد . ومن شم تتحدد بما يرد في شاأئها في العقد . (ولكن هل يلرم 
ان يكون العقد بالتكلة الاجمالية) ظ 


؟- - انها من مسثلرمات العقّد . 

*- انها لا تحتلف عن جوهر موطوع الاعمال الرئيسية بالعقد . 
اد ابا 9 كتجارن تسب ما وققق عليه » 

ونُعالج كل من هذه العتاصر على التتسييل الاتىي : 

1 ان مصدرها العقد : 


وبقان ذلك انه كما تقدم ان الاصل ان العقد شريعة المتعاقدين أذ تبص 
المادة 141 من القائون المدئي على أن : ٠‏ 


القند الداية الاشنقدهون . ف ورة لاعنسا أن 
يستقل يتل او لتتدييل اعكاته ٠‏ آلا الى خخفوة خا 
المي به الاثماق أو ينقصي به القانون . 


وتطبيق هذا الحكم على الاوامر التغيهيرية يجعلها تقع في دائرة ما يسمح به 


وماك مؤال طررع يشا ييلا' النتسر - وسو كل هِلرّم آنا يود ال الثنى بره 
عليه الآهر التعجييرى عقد تكلمة اجمالية الآاناذ 72اناا أم انه يكن ان يكون عقد 


إينيا 


تكلقة فعلية 5ئلاا21 056)) 


الحقيقة ان تعريف عقد التكلقة الاجمالية أو المكلقة المعلية لا ينبغي ان يكون 
تعريئًا جامدا بل العبرة بالعئاصر الواردة في كل منهبا وفي رأيئًا أن عنصر الرمن 
هو عئصر ذو أشر مباشر عل تكييف العقد فُإِذا كان يِلرّم اتيام تَنْمْيدْ العقد المحدد 


8 


بالتكلفة الفعلية في خلال اجل معين اذ حكم العتد دُو التكلئة الاجمالية . و هذا 
الموضوع بتفصيل أكثر فيما يلي : ظ 


هذا المعنى واصضح فى عبارات الشروط الدولية ال 81016 ٠.‏ وهي أيصًا تجد 
مصدرها في القائون المدئي اذ تنص المادة ١5‏ مدئي على الاتىي : 


لا ييقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسرىي 
عليه من أحكام القائون . وائيا ينتشمن كذلك ما 
يعثبر من مستلزماته . وفقا لما تجرى عليه العادة 
وما تثمليه العدالة ٠.‏ ومع مراعاة طبيعة التعامل 


وما ياتتضيبه حسن الثئية وشرف التعامل . 


للعقد الرئييسي بانشاء اليجلس . 0 


وهذه الجرّئية نتصل بالجرئية التي تليها والتي تتعلق بان الاوامر التغييرية تقع 
فى جدود جور الاعبال الرئيسية للفقد .. 


إلا تحتلف عن جوهر الاعبال الرئيسية للعقد: 


وتعثبير هذه النقطة احدى النقاط المثيئرة للحْلاف ٠‏ وفي القطاء الامريكي يجرى 
التفرقة ببين التغبهرات الجوهرية أو ينسمى 653896 [0360103) وهي تخرج عن 
فكرة الاوامر التغييرية . فزيادة عده كيلومثرات لطريق عادى لا يعد تغييّرا جوهريا 
في طبيعة الاعمال الرئيسية للعقد ولكن طلب انشاء ممر هبوط طائرات في عقد انشاء 
طريق عادي هو بيثابة تغيبير جوهرى فى طبيعة الاعمال الرئيسية لهذا العقد ميا 
يحرج بهذا الطلب عن مثهوم الاوامر التغيرية . 


ومن ناحنية أخرى وميا يتصل بهذه النقطة ما يثار عادة حول حالة المراحل 
المتمائلة المختلئة الشروط من ثاحية قيبة العقد ولييس من ثاحية طبيعة- نبال 
ومن ذلك أن يتمق على أن ييكون عقد انشاء طريق بالتكلقة الاجمالهة . شم يطلب من 


كالما 


البقارل أثثاء طريق. آخر بلات أسعان الفقد الاول ولككن بالشكلثة الثملية . فقيل 
يعد هذا بمثابة امر تغييرى او بمثابة عقد جديد - سبق تثاول هذه الذقطة في 
العلصر الاول . وائتهييئا الى رأى أن تحديد ما إذا كان العقد ذو تكلفة فعلية او 
اجمالية" أثما يقتوتف: على دراسة غتاسيرهم وليس بثاء على ها يطلته علية اليتعاقدان 
وهذه تقاعدة أصولية أتقق عليها القتشاءد ٠.‏ وغلى هنا وكما ذكرنًا سابثا قالراي 
لدينا أن عئصر المدة هو الذى يحدد ما اذا كان عقدا ذى تكاليف اجمالية أو نعلية 
إن غنهد” الفقد عن شرة المدة وتحدءدت أسعاره على آساسن قكرة التغلتة اشبلية كان 
العقد عقدا جدييدا اما اذا التَرْم فيه المتعاقدان بشرط المدة فهو ما زرال عقد 
تكلئة اجمالية طاليا ان عئصر حساب الكميات لا ييحْتلف في حقيقة الحال بين عقد او 
اخر . وتطبيق هذا الرأى ينتهي فيما هو محل للتساؤل الى التول باأنْه اذا كان عقد 
المرحلة الثائية يِتَسْمن التراما على المقاول بائهائه في أجل معبين أَحْذ العقد حكم 
اند الاول عن عبيك اعشياره آمرةا اتقيويرا .ع وقيدن أعبية هذه التثرقة عسّننا 
نتثاول الاثار التائوئية المترتبة على الامر التغهيرى . 

اللسنة ادق شاد 


- تيه اذ ةد 


وينبدو هذا العنسر في عبارات عقد التهدبيك سابق الاشارة اليه . والتي تحدد هذه 
النسبة ب 2٠6‏ فإن تجاوز الامر التغييرى هذه النسية عد هذا الامر بمثابة عقد جديد 
فلا تسرى على الامر اسعار العقد الرئيسي بل يجب ان يتم الاتئاق على سعر جديد في 
شائه . ومفهوم ذلك أن تجاورٌ اللسبة باخذ حكم الاختلاف الجوهمرى عن موشوع العيل 
الرئيسي الذي سبق وان عالجئاه في العئصر السابق . وهما عئصران تيدو اهميتهيا 
في بحث الاثار المثرتية على الاوامر التغيرية . 


التانوئية المترتبة 
تثتولت هك الاثقر غياراك وارفة باتنانة #ه هن الخروظ إلنيلية + (التقديض) ترقت 
لهذه الماده للمقاول الحق في تعوييص ماسب عن الاوامر التعميرية تجر ى تحدينده وفنا 
لاسعار العقد ويتّم ذلك بمعرّقة المهئدس الكبينر (.819) . فإن لم توجد مثل هذه 
الاسعار فييكون ذلك وقتا لبا يتمق علببه طرفا العقد فإن لم ينتفقا كان قرار المهئدس 
الكبير هو الواجب التطبيق . ثم تضيف تلك المادة الاتي : ْ 


فإذا كائت التغيرات تريد عن 2١٠6١‏ من قيمة العطاء 
فتعدل قيمة العقد ٠.‏ وان لم يتقّق الطرفان كان 
قرار المهئدس الكبيبر هو الواجب التطبيق . 


وعلى صوء هذه السوارات م كن أن مشر الى ان أثار الامر التفيهيري تبعكس على حقوق كل 


ا شيخ باعمعة حوقيق ونه ] 


فإن الامر التغيبيرى ينعطيه الحق في تمينذه بذات اسعار العقد الرئيسي وذلك اذا 
كان الامر بيتصّمن أضافة لاعمال العقد . ؤإن كان متشضيئمًا ائقاصا في هذه الاعبال فهو 
من ناحيبة لا ييرتب للمقاول حقا بالرّام رب العمل يكل الاعمال ومن- تاحية أخرى يتعطى 
لرب العمل الحق في انقاص قيمتها بذات قيمة : الاسعار المتعاقد علهها ولو كاثت هذه 
الاسعان قد ثقست قيمتها السوكية . 


و حقوق المقاول: 


المساكل : 1 ظ 


أ( فمن ناحية ما إذا كان قد ترتب على الامر التغييرى امتداد اجل تَنْفْيدْ العتد 
سواء أخذ هذا الامتداد صورة تاخيبر في التنفيذ لم يصدر به أمر من رب العمل 
او كان مصدره أمر بمئح مده تأخير 1 01 05100ع8كاع . ومدى 
انعكاس هذا التأخير على حقوق المقاول في التعويض عن عئصر الرْمن سوم لا 
يدخل فى عنصر العمالة او المعدات او المواد ٠.‏ وقضاء التحكيم مستقر 
تعويص المقاول عن عدصر الرمن في هذه الحالة . 


والسؤال الذي يبطرح نئسه والمرتبط بهذه الجزرئية ما هو أثر الرّمن على عتد 
المقاول في المطالبة بتطبيق نظرية الظروف الطارئة فتد يترتب على الامر 
التغييري أن يمتد أجل تنفهذ العقد بما هنطبق في شائه شروط تطبيق نظرية 
الشروف الطارئة وهي عدم التوقع وعدم امكان المثاداة والخّسارة التادحة 
التي تقلب الموازين الاقتصادية للعقد . لا شك إن اثر الامر التغيييري هنا 
سهبرتب اشرا على اسعار العقد بالتطبيق لهذه النظرية . 


ب) ومن ثاحبية س0 يتور التساؤل 3 اشر امو التظههري 6 3 جديده 
المرحلة الاولى على حقوق النقاول ٠‏ قفد انْتهيينا الى أن هذا العقّد يعد 


رابعا َ 


أمرا تغييرا ياخذ حكم زياد نسبة الاوامر المذكورة عن المتمئق عليه ومن ثم 
يسمح بأن يعاد النظر فى قبّمة العقد كله سواء عد المرحلة الاولى أو 
الثائية اذا كان قد امثد العقد رُمئًا على نحو يلحق ضررا باقتصاديات 
المقارل . ظ ظ ٠‏ 


أيادة كسية الاواسر التفيجرية على -حقتوق السقارلن. وواشم أن أثارها لا 'تتف 
ققد عكد ند سعد الاير الاتيشرى اب[ تقد الى 'ذيية الفقد 'كقل + ظ 


ج) ومما يرتبط بالئقطة السابقة تطييّق البادة "ه من المّيدييك من حيهث أثر 


د ومما يرتبط أهِضًا بحقوق المتاول المترتبة على الامر التغييري هو مدى الرام 
قرار المهئدس الكبير للمقاول وواح هنا ان قرار المهئدس وهو يفترض أنه 
أكقر ولاه لرب الغبل ليس هلما للقشهة ٠+‏ 1 أنه ليس بحكنا قرذ1 يل هو 
مستشار المشروع ٠‏ قرايه غير ملرّم للاطراف . 


صلة الاوامر التغنبرية بتقائون المناقصات العامة 


ترتبط الاوامر التغيهيرية بتائون المتاقصات العامة ٠.‏ على نحو قد يدعو البعض الى 
الاعتتاد انها لاا توجد ارج دائرة هذا القائون والواقع غير ذلك فهي توجد في عقود 
المقاولات الخاصة وجودها فى عقود المقاولات العامة . والنئص الذي يعالجها هو نص المادة 
4" من قائون المناقصات العامة رقم 7؟ لسئة 19556 الذى ينص على الاتي : 


لا يجور ادخال تعديئلات على المثناقصة تتجاون 66م ثم 
مجبوع قيّمتها بالرّيادة أو بالئقص . إلا بمواففة 
نيثة اتستافات السركوية . 


وكذّلك لض المادة 44 من المرسوم الاميرى الصادر ا : .م | باللائحة الداحلية للمؤوسسة 
العامة والمتصمن من يعن مواده مواد القانون الخاص لعكودها على الاني . ْ 


لا يجوز ادخال تعديلات على عقد المثاقصة تتجاورٌ 65 
من مجموع قنّبيتها بالرّيادة او بالنقّص الا مموافمة 
لجثة العتود . كما لا هجوز ادخال تعديلات على عقد 
المناقمة تتجاوزن #6 من مجموع قيمتها بالرّيادة أو 
بالئنقص الا بموافتة مجلس اآدارة المؤسسة . ظ 


وتبلاحظا أن هذيبن العقدين يعالجان الاوامر التغيهرية بحذر شديد تحسبا من اتخاذها بابا 
خلنيا للخروج على مبدا المساواة في قائون المناقصات . وهو تحسب لم يحل بطببيعة الحال 
من أتخاذ هذه الاوامر فعلا بابا خلمها للخروج على رقابة الجهات المختصة بالرقابة على 
المناقصات العامة ٠.‏ ولكن تظل للاؤامر التغييرية أهمينتها وضرورة الابقاء علبهها وأى طعن 
عليها أو مطالبة بالغائها ينِنتهي الى شل حركة متاولات الائشاء . مثل هذه الدعوة كمثل 
الدعوة الى العاء شرط التحكهم من عقود الاشغال العامة . في دعوة ترقفص واقع التسعيسر 
الذي ينظر الى التحكيم كوسيلة لخئض تكلفة المشروعات لا زيادتها . ولهذا الحدينث موضع 
آخر ولكن المقارئة بين الدعوة الى الغاءه الاوامر التخهيرية والدعوة الى الغْاه التحكيم 
على وجه الاطلاق هي التي دعت اليه . ونْحختتم يما تقدم من عبارات تقويما وتقيهما لذكرة 
الاواس التقوهيرينة . 


